كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق الإصفهاني (يرحمه الله) والقائل بأننا إذا شككنا في حق من الحقوق أنه يقبل الانتقال أو لا يقبل، فلا يجوز لنا أن نتمسك بالعمومات، وذلك أن العمومات يجوز التمسك بها فيما إذا كان الشك في قيد أو شرط أو جزء قد أُخذ في ذلك الشيء، في تلك الماهية المشكوك أنها لا تتحقق إلا بذلك القيد أو ذلك الشرط، أما إذا شككنا في أن الماهية هل هي مصداق للمعاوضة أم لا؟ كما إذا شككنا في أن الغناء، الأغاني، هل يجوز المعاوضة عليها مثلاً، بعض الأغاني أو بعض الأهازيج، فالتمسك بالعمومات في جعلها عوضاً لا يسوغ ولا يجوز، والمقام من هذا القبيل، شكنا في الحق أنه يقبل الانتقال أم لا، لا يصحح جعله عوضاً التمسك بالعمومات، ورددنا على المحقق الإصفهاني (يرحمه الله)  بالرد التالي: أن أساس العقود التي، أو أدلة المعاملات، هذه الأدلة ليست بصدد تأسيس معاملات جديدة خلافاً لما عليه عرف العقلاء، بل هي جائية لتمضي ما عليه العرف العقلائي، وبالتالي إذا شككنا في صحة معاملة فيمكن التمسك بالعمومات، لأن هذه المعاملة سائغة وجائزة لدى العقلاء، التمسك بالعمومات لإمضائها، مثلاً قلنا: إذا شككنا في صحة بيع الديدان، يعني كمثمن، أو جعل الديدان عوضاً في المعاملة، وكان العرف العقلائي يتعامل بذلك، فيصح التمسك بعموم (أوفوا بالعقود) لأننا نشك في صحة هذه المعاملة التي يتعامل بها العرف العقلائي فتكون مشمولة لـ (أوفوا بالعقود).
ثم أوردنا إشكالاً في مسألة التمسك بقاعدة السلطنة، وقلنا هل التمسك بقاعدة السلطنة من باب أنها شرعت هذه القاعدة لترفع المحجورية عن تصرف المالك على وفق ما هو متاح في دائرة التشريع أو أن هذه القاعدة، يعني النحو الأول، أن هذه القاعدة تقول للمالك أنت لست بمحجور عن التصرفات المشروعة، وليست قاعدة السلطنة تشرع التصرف المشكوك، هذا خلاف، إذا قلنا إنه، يعني هي غير مشرعة، وإنما هي تريد أن ترفع توهم الحظر ـ إذا صح التعبيرـ في التصرفات المشروعة، على كلٍ..

إذا شككنا في قاعدة السلطنة بعد ما يصح التمسك بالعمومات، يصح التمسك بها إذا كانت ليست بصدد رفع الحظر عن التصرفات المشروعة، وإنما تريد أن تعطي سعة أكبر ـ إذا صح التعبيرـ فيجوز التمسك بالعمومات، الخلاصة: أننا لا نرى بأساً في التمسك بالعمومات خلافاً لما ذهب إليه المحقق الإصفهاني، فإذا شككنا في حق من الحقوق أنه يقبل الانتقال، نقول: يسوغ التمسك بعمومات (أوفوا بالعقود) و(تجارة عن تراض) لإثبات قابلية ذلك الحق للانتقال، ولا يرد إشكال.
من الأمور التي ينبغي أن ننتبه إليها: أنه هناك بعض الأمور التي قد يختلف فيها، في أنها حق أو حكم، مثلاً: الأولوية بالسبق، نحن نعرف أن بعض المصلين يأتي ليجلس في مكان في المسجد، أو في مشاهد أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أو ليجلس في مدرسة من المدارس، فإذا سبق وجلس في ذلك المكان، هل يكون له حق في ذلك المكان؟ بحيث لا يجوز لغيره أن يزاحمه فيه؟ أو لا، ليس له حق، وإنما يحرم على الغير تكليفاً أن يزاحمه، بمعنى لا يجوز للغير أن يزاحم السابق إلى المكان، وعلى أساس وجود هذا الفرق يختلف الحكم، إذا قلنا له حق، يعني، فجاء شخص فزاحمه وصلى مكانه، تكون صلاة ذلك الشخص باطلة، أما إذا قلنا لا، يحرم على الغير أن يزاحمه، فلو صلى ذلك الغير في مكانه بعد إزالته عن مكانه، فهنا خلاف طبعاً بين الأصوليين..

المبنى المتأخر للأصوليين يقول: بصحة العبادة، يعني المنهي عنها، صحيح هناك حرمة تكليفية، ولكن لو صلى المكلف في هذا المكان المنهي عنه تكليفاً، عبادته صحيحة، خلاف طبعاً بينهم، وبعضهم يقول: حتى هذا أيضاً عبادته لا تقع صحيحة، عموماً الآن الكلام في أنه هل هذا حق أو حكم؟ عندنا روايات، أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره، في مسجد، في مدرسة، في مشهد من مشاهد الأئمة، فهو أحق به، يعني يكون له حق فيه، كذلك أيضاً في مسألة المرور على الجسور، طبعاً كانت الجسور ليست هذه الجسور التي هذه الأيام، كانت جسور يعني بسيطة مثل ما نقول، يسمونها القناطر، وكذلك أيضاً في الرباط، لو واحد جاء وجلس على ثغر من ثغور المسلمين مرابطة، بمعنى يحرس هذا الثغر، متقرباً بذلك إلى الله، فلا يجوز لغيره أن يزيله عن مكانه، يعني هو أحق بالرباط، هو أحق بشغل هذه الوظيفة، طبعاً وردت روايات كثيرة في الثواب للمرابطين، قد ورد أيضاً في القرآن الرباط (اصبروا وصابروا ورابطوا..) على كلٍ..

الذي يجعل نفسه مرابطاً على ثغر من ثغور المسلمين فهو أحق من غيره بالمراقبة على ذلك الثغر، ولا يجوز لغيره أن يزاحمه، يعني أن السابق إلى المكان، إلى المسجد، أو إلى المشهد المقدس، أو إلى جسر من الجسور، أو إلى الرباط، يصبح له حق، فلا يسوغ لغيره أن يزاحمه، لأن له الحق في شغل ذلك المكان.

أو كما قلنا ليس له حق، وإنما هناك حكم تكليفي بحرمة المزاحمة، فلو زاحمه، هذا ما غصب مكانه حتى تكون صلاته باطلة، وإنما ارتكب إثماً، هذه المزاحمة كما قلنا، يعني مثل النهي وقت الصلاة، صلاة الجمعة، ما يصير يوجب بطلان الصلاة، لكن يصير ارتكاب اقتراف ل، يعني البيع صحيح، لا يوجب بطلان البيع، ولكن فيه إثم، وكذلك أيضاً حتى الصلاة لا تبطل، وهناك من قال ببطلان الصلاة.
المهم أن لدينا نصوصاً شرعية وعبارات فقهية ذكرت فيها مجموعة من الحقوق التي اختلف فيها هل أنها حق أم حكم؟ لاحظوا مثلاً سننقل لكم بعضاً من العبارات...

قال في القواعد: وأما المساجد، أو وأما المسجد، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا قام، يعني عن مكانه في ذلك المسجد، بطل حقه، وإن كان قيامه، قيام هذا الذي سبق إلى مكان من المسجد لتجديد الطهارة أو إزالة النجاسة، وإن كان أيضاً ينوي العود إلى ذلك المكان، يعني ما تصبح له، أو يزول حقه بقيامه عنه، إلا إذا أبقى رحله في ذلك المكان، فيبقى له المكان، لذلك تشوفون مثلاً نحن الآن، بعضهم يضع سجادته أو ترتبه في ذلك المكان، أو غترته وعقاله، وهلم جرا، لأجل أن يدلل على إشغاله لهذا المكان ليكن أحق به من غيره، وذكر أيضاً صاحب اللمعة وشارح اللمعة أن الأمر كما تقدم، يعني قال هكذا، قال الإثنان: المسجد والمشهد، من سبق إلى مكان منه، فهو أولى به، ما دام باقياً في ذلك المكان، بعد واضح، وقال صاحب الجواهر (قدس الله نفسه الزكية): وأما المسجد فلا خلاف ولا إشكال في أن من سبق إلى مكان منه فهو أحق به، ما دام جالساً في ذلك المكان، بل أن ذلك يعني قد يكون إجماعاً، بل يمكن تحصيل الإجماع، أو أكثر من الإجماع، الضرورة على حقانيته أو على أحقيته بذلك المكان الذي جلس به، وصاحب المسالك، الذي هو أشبه بالشرح على اللمعة، المسالك ماذا قال؟ قال هكذا: سواءً كان جلوسه، جلوس ذاك السابق، لصلاة، يعني أو لقراءة القرآن، لأي عبادة، أو لتدريس العلم والإفتاء، ونحو ذلك، ثم قال: وعلى كل حال، فلو قام تاركاً للمكان ورافعاً يده عن ذلك المكان بطل حقه، بلا خلاف ولا إشكال، حتى لو عاد وقد شغله غيره، حتى وإن كان ناوٍ للعودة إليه، يعني يبطل حقه، نيته لا تجعل له حقاً، ثم استثنى قال، إلا إذا كان رحله باقياً فيه فهو أحق به، وإلا كان يتساوى في هذا الحق مع غيره، وهذا الكلام أيضاً ذكر من قبل جمع من الفقهاء، كالمحقق الكركي، وكذلك أيضاً ذكر في المبسوط أنه لا خلاف في ذلك، أي أن من سبق إلى مكان في المسجد فله حق في ذلك المكان، إذن عبارات الفقهاء الكثيرة تفصح أو تبين أن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وهناك كما قلنا بعض الروايات التي تدلل على ذلك، يعني تذكر أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره فهو أحق به، وقلنا ادعي على ذلك الإجماع، بل أكثر من الإجماع، أن هذا يعني من الضرورات الفقهية، بعض الروايات أيضاً ذكرت ذلك، ومستند هؤلاء الفقهاء الروايات الواردة في المقام..

رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، يعني يبين أن المسجد هذا لا خلاف فيه، بل أن السوق كالمسجد، إذا جاء بائع لبعض الأمتعة أو البضاعات التي يريد أن يبيعها في سوق المسلمين، وجلس في مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل، يعني في السوق، ولعل هذا السوق ينبغي هنا أن نوضح أمراً، الأسواق على أقسام، في السابق كانت الأسواق المتعارفة لدى الناس هي الأسواق الشعبية، مثل هذه الأسواق التي تقام في الأحساء، سوق الأربعاء، وسوق الخميس، والأسواق الأخرى، هذه أسواق شعبية، يعني السابق إلى مكان يكون له الأحقية بما سبق إليه من ذلك المكان، ولا يسوغ لغيره أن يزاحمه، لأنه هو الأسبق إلى ذلك المكان، لكن كما تعلمون هناك أسواق حديثة، تبنى وتنظم من قبل البلديات والأمانات، في دول العالم المختلفة، الأمر فيها يختلف عن الحال في الأسواق الشعبية، بمعنى لا يمكن أن نقول إن من سبق إلى دكان أو مكان، لأن هذه يعني داخلة تحت التنظيم، والعقد الاجتماعي أو الوطني الذي يلتزم به المواطن والمقيم في أنه يسير على وفق أنظمة الدولة التي يقطن فيها، يعني بعد ما يجوز له هو يخرق الأنظمة والقوانين، لأن ذلك سيؤدي إلى ماذا؟ إلى يعني الاخلال بأمن هذه الدولة وبأمورها، فأي شخص من الأشخاص لابد أن يتعامل في الأسواق المعدة من قبل البلديات والأمانات على نحو ليس كالنحو الموجود في الأسواق الشعبية، هذه العبارات الموجودة في الفقه، وعبارات الفقهاء، جائية بصدد، يعني الكلام أو إثبات أن الأمر الذي يكون على وفق الأسواق الشعبية، وليس الأسواق هذه المعدة والتي بذل فيها جهد كبير لبنائها وترتيبها وتنسيقها وإعطاء التراخيص عليها، الأمر فيها ليس كذلك، يعني هذه لا يمكن أن نقول إنها، يعني ندرج هذه الأسواق المعدة على وفق القوانين تحت الأسواق الشعبية، في الأسواق الشعبية نعم من سبق إلى مكان منها فهو أحق بذلك المكان من غيره كما نصت على ذلك الروايات، ولعله أيضاً العرف لا زال على هذا الحال، وإن كان بعد البلديات الآن عدلت في هذا، يعني ما يمكن مثلاً يقسمون السوق إلى مكان لبائع الأشجار مثلاً، ومكان لبائعي الخضار والفواكه مثلاً، ومكان لبائعي الأغذية الأخرى، ما يجيء هذا الذي يبيع مثلاً في السوق يريد أن يبيع مثلاً الخضار والفواكه فيجلس مثلاً في محل الذين يبيعون الأغذية، ويقول من سبق إلى ما لم يسبق إليه غيره من السوق فهو أحق به، الأمر ليس كذلك، يعني حتى في الأسواق الشعبية هناك تنسيق وترتيب على وفق الأنظمة الحديثة، لابد أن يراعى هذا التنظيم والترتيب.
وروايات أخرى، ليست فقط رواية واحدة وردت عن إمامنا أمير المؤمنين في هذا الشأن..

مثلاً رواية أخرى عن إمامنا الصادق، سائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام، يقول: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو بالحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل، فربما خرج الرجل يتوضأ، فيجيء آخر فيصير مكانه، يعني واضح أنه هذا جاء وأخذ مكاناً من الحرم في مكة، وبدأ يصلي ويقرأ القرآن والأدعية، فيما بعد ذهب إلى الوضوء وجاء غيره وحل مكانه، هذا يسأل الإمام، هل يجوز له أن يزاحم ذلك الغير أو يأمره بماذا؟ يقول أنا الذي كنت في هذا المكان سابقاً، ولكنني ذهبت إلى تجديد الوضوء، لاحظوا إجابة الإمام عليه السلام، قال: بما أن هذا ذهب، قام عن مقامه، ولو كان قيامه من أجل الوضوء، هذا المكان خلاص، ليس له حق به، وإنما الذي جاء وحل في هذا المكان فهو الأحق به، لأن قانون الأسبقية، هذا ماذا؟ انتهى بترك المكان وعدم إشغاله، إجابة الإمام الصادق ماذا قال؟ من سبق إلى مكان فهو أحق به، لكن الإمام عليه السلام أيد ذلك بأنه مدة يوم وليلة، ولا يبعد أن يكون هذا نحو من التعارض في ذلك الأزمنة، ولعله لقلة الناس آنذاك، يعني آنذاك الناس قلة من أمرهم، أو لعله أنه يضع رحله في المكان فيكون أحق به لمدة يوم وليلة، أما أنه حتى لو أزال رحله عنه وذهب إلى الوضوء، كما مرت علينا بعض العبارات من الفقهاء العظام، خلاص يسقط حقه فيه، فيكون الغير الذي جاء وحل في ذلك المكان هو الأحق به، في الرواية قال، الإمام الصادق لما سئل، قال: من سبق إلى مكان فهو أحق به يومه وليلته، لعله لبقاء رحله فيه، كما قلنا، أو لعله آنذاك كان المتعارف، يعني الذهن العام أنك إذا جلست، حتى لو يعني عدت، فلك أولوية في هذا، ولكن يبعد هذا الظاهر لوجود الرحل في المكان.

غير أنه قيل إن هذه الرواية مرسلة، لأن الراوي نقلها عن الإمام الصادق وهو يعني لم ينقل الواسطة بينه وبين الإمام الصادق عليه السلام، ولكن الرواية على وفق ما جاء الروايات الأخرى.   

ورواية أخرى أيضاً عن الإمام الصادق قال فيها: "سوق المسلمين كمسجدهم" أي إذا سبق أحد إلى هذا المكان من السوق فهو الأحق به، وهناك أيضاً رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تقول: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو أحق به" إذن هناك روايات شكلت مستنداً للفقهاء العظام في القول بوجود حق للسابق، وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
